مجلة عدالة الإلكترونية، العدد السادس، تشرين الأول 2004

مداخلات افتتاحية*
د. مروان دويري

تعتبر هبة أكتوبر 2000 معلما هاما من معالم مسيرة المواطنين العرب-الفلسطينيين في إسرائيل منذ قيام الدولة حتى الآن. قبلها كانت هنالك معالم متعددة أهمها يوم الأرض 1976. في هبة أكتوبر 2000 وفي يوم الأرض 1976 كانت هنالك هبة جماهيرية واجهتها السلطات بالرصاص وجراء ذلك سقط عدد من الشهداء والجرحى.

في هذا اليوم لا بد لنا من وقفة تقييم للتجربة وفحص الثابت والمتحول في مسيرتنا. مع أن ديناميكية الصراع بيننا وبين السلطة لم تتغير بشكل جوهري منذ يوم الأرض الأول حتى الآن لكنه من الخطأ القول بأن لا شيء تغيير بين سنة 1976 وبين 2000. من واجبنا اليوم تقييم التجربتين وتقييم التغيرات لنستفيد منها في عملنا ونضالنا. علينا قراءة التغيرات التي حصلت في تعامل السلطة والتغيرات التي حصلت لدينا؟

مذا تغير لدى السلطة: بعد يوم الأرض رفضت السلطات تشكيل لجنة تحقيق وفورا بعدها صدرت وثيقة كينج العنصرية، وثيقة أصدرها حاكم لواء الشمال كينج ينصح فيها السلطات بضبط المواطنين العرب بقوة أشد. بعد هبة أكتوبر تشكلت لجنة تحقيق برئاسة القاضي أور، أصدرت تقريرا يتسامح مع المسؤولين في الحكومة والشرطة من جهة ولكنه يعترف بحق المواطنين العرب في المساواة. حتى هذه الوثيقة لم يجري تبنيها وتطبيقها بل تم تمييعها وإجهاضها بواسطة لجنة لبيد التي ضمت أعضاء عنصريين. رغم هذه الفوارق بين معالجة السلطة لأحداث يوم الأرض وهبة أكتوبر يبدو من هذه المقارنة بأن السلطات الإسرائيلية ما زالت بعيدة عن التعامل مع المواطنين العرب كمواطنين في الدولة وما زالت ترى بهم جسما غريبا يهدد الدولة ويجب ضبطه. الاختلاف بين المرحلتين هو في كيفية ضبط المواطنين العرب. وثيقة كينج اقترحت مزيدا من القوة ولجة أو لم تجرم سياسة القوة لكنها اقترحت انتهاج أساليب أخرى لاستيعاب العرب في الدولة. 

وماذا تغير لدينا على صعيد ردنا وسبل كفاحنا في الدولة؟ بعد يوم الأرض في 1976 جاء مد ثوري وحصلت طفرة وطنية ظهرت بسقوط معاقل السلطة انتصار قيادات وطنية في معظم السلطات المحلية. في تلك الفترة تحولت اللجنة القطرية للسلطات المحلية إلى قيادة وطنية جماعية تلتلف حولها الجماهير العربية بحماس كبير. بعد هبة أكتوبر 2000 جاء ركود سياسي ووطني وملامح تشير إلى تراجع ما في عنفوان النضال من أجل المساواة القومية. 

من جهة أخرى هنالك أمر جديد آخر نشهده مؤخرا في مسيرة الجماهير العربية وهو ظهور الجمعياتي. في السبعينيات كانت الأحزاب، وفي الأساس الحزب الشيوعي، هي الوحيدة التي تعالج قضايا المواطنين العرب. الآن هنالك تعددية حزبية وهنالك العديد من الجمعيات التي تستقطب مثقفين ومهنيين تعالج قضايا العرب. لا أرى أن نشاط الجمعيات يتعارض مع دور الأحزاب والقيادات السياسية، بل أرى أن كلا الطرفين يستطيعا أن يتعاونا لمواجهة المرحلة. في معركتنا أمام سياسة الاضطهاد والتمييز القومي هنالك دور هام للأحزاب وهنالك دور هام للجمعيات ولا أحد يستطيع استبدال الآخر في دوره ومسؤوليته.  وهذا فعلا ما حصل بعد هبة أكتوبر. عشرات الجمعيات، عدالة وغيرها، أخذت دورا كل في مجالها وبتعاون فيما بينها ومع القيادات السياسية لمواجهة مخلفات أكتوبر وبهذا كان الأمر مختلفا عن السبعينيات.   

السلطة تتعامل مع يوم الأرض ومع هبة أكتوبر كامتحانات لمدى ولاء المواطنين العرب للدولة، لكننا نتعامل مع هذه الأحداث كامتحان لعدالة ديمقراطية الدولة. في جميع هذه الامتحانات ترسب مؤسسات الدولة في امتحان العدالة. الديمقراطية الاإسرائيلية التي هي ديمقراطية ليبرالية تعتمد حكم الأغلبية العددية سمحت بالماضي وما زالت تسمح بتمرير قرارات وقوانين عنصرية معادية للعرب. هذه الديمقراطية سمحت بطرد شعب من وطنه وبهدم قراه والاستيلاء على أراضيه وارتكاب مجازر وبمواصلة سياسة التمييز العنصري. ما دامت هذه الأغلبية وصهيونية فهذه الديمقراطية ستكون قادرة على مواصلة هذا النهج وقادرة نظريا حتى على تنفيذ برامج ترانسفير. نظرا لأن تجربتنا مع الديمقراطية الليبرالية الإسرائيلية لم تضمن العدالة بل واستخدمت لصالح الأغلبية الصهيونية، فلا بد من مواجهة هذه الديمقراطية من أجل تعديلها لتصبح ديمقراطية عادلة وهذا ينقلنا إلى موضوع هام وساخن في هذه الأيام ألا وهو صياغة دستور للدولة.

أعتقد أن قضية دستور الدولة الذي تعمل لجنة في الكنيست على صياغته في هذه الأيام هو من أهم القضايا التي يجب أن نضع فيها طاقاتنا بمسؤولية وحذر. الدستور كما هو معلوم للجميع يجب أن يكون فوق أي قانون تشرعه الكنيست وهو آلية ديمقراطية لضمان حقوق المواطنين خاصة الأقليات. اليمين يهدف اليوم إلى تمرير درستور صهيوني مستغلا الجو العام اليميني السائد في الدولة في هذه المرحلة. لكن كما هو معلوم فإن مصداقية دستور أي دولة لا يعتمد فقط على الأغلبية العددية بل على موافقة جميع الأطراف المتصارعة وخاصة موافقة الأقليات في الدولة. لا نستطيع في هذه المرحلة عدم خوض موضوع الدستور ولكن في نفس الوقت لا نريد أن تعطي مشاركتنا شرعية لدستور صهيوني يتجاهل الحقوق الجماعية للمواطنين العرب. من هنا فعلينا أحزابا وجمعيات وجماهير أن ننتقل من مرحلة الرد أو الرفض إلى إلى مرحلة وضع مشروعنا الوطني على بساط البحث. علينا أن نحضر وثيقة نحدد فيها رؤيتنا للدولة ولموقعنا فيه، أي وضع وثيقة تحدد حقوقنا الجماعية لتكون أساسا لأي مفاوضات حول صياغة دستور الدولة. الإجماع العربي في هذه القضية هام جدا إلى جانب التعاون مع قوى يهودية تقدمية. بغض النظر عن إمكانيات نجاحنا في فرض مشروعنا على دستور الدولة، إن وضع هذا المشروع على طاولة المفاوضات والرأي العام يحرج أي دستور آخر ويضرب مصداقية أي دستور يتجاهل هذا المشروع. لا يستطيع دستور دولة أن يكون ذو مصداقية إذا رفضته أقلية قومية تشكل نحو 20% من المواطنين. لذلك فعلى جميع القوى السياسية أن تتوحد وتبرز المشترك فيما بينها أمام النهج الصهيوني لنستطيع صياغة مقولتنا العربية بما يتعلق بالدستور.

أعرف أن هنالك هيئات مختلفة تعمل على صياغة وثائق تحدد مقولة أو خطاب المواطنين العرب وهذا أمر حسن. في إطار هذا النشاط فقد قررت عدالة أن تبادر بالتعاون مع القوى السياسية ومع مهنيين ومثقفين إلى العمل على صياغة "وثيقة حقوق" أو ما يسمى Bill of rights تحدد الحقوق الجماعية والإنسانية للمواطنين العرب. إنها عملية طويلة ومعقدة سيشارك فيها ذوو اختصاصات حقوقية واجتماعية لكنها ستضع أمام الرأي العام وأمام للتاريخ مشروع المواطنين العرب في هذه الدولة.           

* هذا النص هو تلخيص لمداخلة افتتاحية القاها د. مروان دويري في مؤتمر "اكتوبر 2000: ذاكرة للإحتجاج"، والذي عقده مركز عدالة، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ولجنة ذوي الشهداء، في الناصرة يوم 2.10.2004.
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